
  سنة أولى - ماستر مقاولاتیة

  :مقیاس محاضرةتكملة 

  المحیط التشریعي للمؤسسات الصغیر والمتوسطة 

  

 المتوسطةخصائص المؤسسات الصغیرة و : لثانيا طلبالم

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الدعامة والركیزة الأساسیة لكثیر من    

أن هذا الدور الهام الذي تلعبه الاقتصادي، و أداة للبناء اقتصادیات البلدان النامیة و 

إبراز   یمكنو  ،تمیزها عن باقي المشاریع الأخرىاستمدته من الخصائص التي 

 : خصائصها فیما یلي

 التنظیمالخصائص المرتبطة بالملكیة والإدارة و : أولا

أي أنها  المتوسطة بمؤشر عدد العاملین فیها،و   تتمیز المؤسسات الصغیرة   

عامل، وفي أغلب الأحیان تهیمن  250ا محدودا من العاملین لا یفوق تستخدم عدد

القدرة على التغییر لأنها مما یجعلها تتمتع بمرونة عالیة و الشخصیة في تنظیمها 

تملك تنظیما بسیطا لا یسمح بتخصص عال، وقد تكون هذه المیزة هي أحد أسباب 

لبا ما تكون المؤسسة الصغیرة غاالمتوسطة و ع للمؤسسات الصغیرة و الانتشار الواس

فالهیاكل التنظیمیة لهذا النوع من المشروعات تتمیز بالبساطة، ، المتوسطةو 

فالمستویات الإداریة محدودة ویتولى الإدارة صاحب المشروع ویعاونه عدد محدود 

من العاملین الذي یقوم كل منهم بمجموعة متنوعة من الأعمال مما یجعل هذا النوع 

رة الحجم، غیر أنه تتوقف طبیعة ات أكثر مرونة من التنظیمات كبیمن التنظیم

 :كفاءة أداء المدیر المالك لأدواره المتعددة على ثلاث متغیرات أساسیة وهماو 



 حیث تحتاج بعض الأنشطة إلى تداخل مباشر في كل جزئیة فنیة : طبیعة النشاط

لى جوانب محدودة من جزیئات العمل، في حین یكون التركیز في أنشطة أخرى ع

مستلزمات التشغیل أو التسویق المنتج النهائي أو التعاقد مع تورید الخامات و : مثل

 .المؤسسات

 إن حصول منظمة الأعمال الصغیرة والمتوسطة : حجم المؤسسة ونظم الإنتاج

الواسع لطبیعة السوق تبط بقدرتها على الفهم المتعمق و على میزات تنفرد بالحجم تر 

 .والزبائن والمنافسین فیه لتحقیق عوائدها نتیجة استثماراتها

 التكیف السریع والمرن  تتمكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من :مناخ العمل

الریادة التنافس لتمیزها بملكة الإبداع و المفاجآت في بیئة العمل و للأحداث و 

ري للعمالة نظرا اوارتفاع المستوى المه المرونة والاهتمام بنوعیة المنتج،و 

الكبیرة المتوسطة و و  ج تعاون بین المؤسسات الصغیرة قیام برامللتخصص الدقیق و 

 .على أساس التعاقد

  الخصائص المرتبطة بالتعامل في الأسواق: ثانیا

ضآلته صغر حجم رأس المال و  :سهولة التمویلالضآلة النسبیة لرأس المال و  -

المتوسطة یسهل الحصول على التمویل اللازم من النسبیة في المؤسسات الصغیرة و 

طرف المالكین سواء في شكله العیني أو النقدي وهذا یقلل من الضغوط المالیة 

قلة التخصص تعتبران م و مویلیة الأخرى، كذلك صغر الحجللبنوك والمؤسسات الت

یة سرعة التكیف مع الأوضاع الاقتصادتؤهلان المؤسسة لتحقیق المرونة و میزتان 

 .التفتح الاقتصادي العالمية وحتى العالمیة في ظل العولمة و الوطنیالمحلیة و 

المتوسطة تكون إن معظم المؤسسات الصغیرة و  :محدودیة الانتشار الجغرافي-

بیر في المنطقة التي تعمل فیها وتكون مصروفة بشكل ك  محلیة أو جهویة النشاط،



ؤدي إلى تثمین الموارد المحلیة هذا ما یالمحلي، و تقوم بتلبیة الاحتیاجات للمجتمع و 

  .القضاء على مشكلة البطالةاستغلالها الاستغلال الأمثل و و 

  

  تقسیم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وأهمیتها: المبحث الأول

من خلال هذا المبحث سنحدد أنواع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ثم نبرز    

  :أهمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة تعكسالتي  في التنمیة المحلیة تهامساهم

 المتوسطةأنواع المؤسسات الصغیرة و  :الأول طلبالم

لمتوسطة التي تختلف في أنماطها اجد الكثیر من المؤسسات الصغیرة و یو    

إمكانیاتها المادیة ولكثرة الاختلافات شطتها الاقتصادیة وحجم أعمالها و مجالات أنو 

حسب الشكل : تصنف إلى مجموعات استنادا إلى مقاییس أهمها فإنهایما بینها، ف

 .حسب طبیعة المنتجات –على أساس العمل  –على أساس توجهها  –القانوني 

  التصنیف حسب الشكل القانوني :أولا

تعد الجمعیات التعاونیة من المشاریع الاختیاریة التي تؤمن من قبل  :التعاونیات-

من العناصر البشریة بهدف تأمین احتیاجات الأعضاء من الخدمات والسلع مجموعة 

 .الضروریة بأقل تكلفة ممكنة

بإمكانیات هي المؤسسات التابعة للقطاع العام، فهي تمتاز : المؤسسات العامة-

إعفاءات مختلفة وكذلك تحتوي على تستفید من مجموعة تسهیلات و مادیة كبیرة و 

 .قابي یتمثل في الوصایةجهاز ر 

هي مؤسسات تخضع للقانون الخاص، ویندرج تحتها صنفین : المؤسسات الخاصة-

 :أساسیین هما

 هي تلك المؤسسات التي تمتلك وتدار وتمول من قبل شخص  :المؤسسات الفردیة

عن نشاط المشروع من تمویل  المسئولكما أنه یعتبر واحد یعد الممول والمدیر 



ن هذا الشخص وحده یجني الربح ویتحمل إبالتالي فتاج وتوزیع، و إنإدارة و و 

یتصف عد أكثر بساطة في مجال الأعمال و الخسارة، وهذا النوع من المشروعات ی

برأس مال محدد و إجراءات قانونیة بسیطة عند الإنشاء و بسهولة اتخاذ القرارات 

 .ویكون هدفه الأساسي الربح

 عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان یساهم  الشراكة هي: مؤسسات الشراكة

كل منهم في مشروع ما بتقدیم حصة من المال أو عمل أو كلیهما، على أن 

تنقسم مؤسسات الشراكة ن هذا المشروع من ربح أو خسارة و قد ینشأ م یقتسموا ما

 : إلى نوعین هما

ة بین الثقة المتبادلتقوم على أساس الاعتبار الشخصي و  :شركة الأشخاص .1

ثر الایجابي على نشاط المؤسسة، وهي ثلاثة الأطراف المشاركة مما یكون له الأ

 : أنواع

 غالبا ما یلجأ إلیها أفراد العائلة الواحدة إذ أنها تستلزم الثقة : شركات التضامن

بكل ما یملكه عن دیون الشركة  مسئولالمتبادلة بین الشركاء ذلك أن شریك 

تتكون شركة التضامن من شریكین أو أكثر لا تتعدى تسعة و التزامها اتجاه الغیر، و 

لعمل على أن یتوفر ال واحد منهم بجزء من رأس المال و أشخاص، یساهم ك) 9(

الأعمال تمارس داخل حدود المؤسسة والإدارة التضامنیة بمختلف عامل الثقة، و 

 .المسؤولیة غیر محدودةت المادیة المترتبة على شركتهم و الالتزاما

 تعتمد في إنشاءها على اتفاق كتابي أو شفوي بین اثنین أو  :ةالشركات المحاص

أكثر من الشركاء للقیام بنشاط اقتصادي خلال فترة زمنیة محدودة لتحقیق ربح 

معین یتم تقاسمه فیما بین الشركاء حسب اتفاقهم، ومع نهایة النشاط الاقتصادي 

 : بین ممیزاتها الذي أقیمت لأجله تنتهي شركة المحاصة ومن

 .التزامات  علیها تبر شركة مستترة لیس لها حقوق و تع-



 .لیس لها رأس مال أو أعوان ولا شخصیة اعتباریة فنشاطها یتم بصفة شخصیة-

 .الموسمیة كتسویق المحاصیل الزراعیةه الشركات بالنشاطات التجاریة و ذتهتم ه-

مدة قصیرة ثم تقسم الأرباح یتعدى عملا أو أعمالا معینة تؤدى في  غرضها لا-

 .والخسائر بین الشركاء وبعدها تنقضي الشركة

 م على الاعتبار تقو  هي من شركات الأشخاص :شركة التوصیة البسیطة

عن شركة التضامن إلا من ناحیة واحدة وهي أن هذه  الشخصي ولا تختلف

 : الشركة تضم نوعین من الشركاء وهما

 الخاصة أموالهمون الشركة في شركاء متضامنون یسألون عن دی 

  وتطبق أحكام شركة ، في حدود حصصهم إلاشركاء متضامنون لا یسألون

 .التضامن على شركة التوصیة باستثناء الأحكام الخاصة بهذه الأخیرة

ل هي الشكل الأكثر تطورا بین الشركات التي تمتلك رؤوس أموا: شركات الأموال .2

یف الخبرات اللازمة دون تدخل هیمنة توظضخمة من عدد كبیر من الأشخاص و 

: شخصیة من قبل المساهمین، ولهذا النوع من الشركات أنواع عدیدة أهمها

 .شركات التوصیة بالأسهم - الشركات ذات المسؤولیة–الشركات المساهمة 

 :التصنیف على أساس توجهها :ثانیا

متها هو المنزل، فهي تتمیز المؤسسات العائلیة بكون مكان إقا: المؤسسات العائلیة-

في تشغیل الأیادي العاملة العائلیة، ویتم إنشاءها لمساهمة أفراد العائلة  تستخدم 

لبلدان وتنتج منتجات تقلیدیة للسوق بكمیات محدودة، وهذا في حالة بعض ا

 .سویسراالیابان و : الصناعیة مثل

نوع الأول من من الیقترب أسلوب تنظیم المؤسسات التقلیدیة : المؤسسات التقلیدیة-

المتوسطة كونها تنتج منتجات تقلیدیة أو قطعا لفائدة مصنع المؤسسات المصغرة و 



وقد تلجا في عملها إلى الاستعانة بالأجیر كون مكان ، ترتبط به بشكل تعاقد تجاري

إقامتها مكان مستقل عن المنزل، حیث تتخذ ورشة صغیرة مع بقاء اعتمادها على 

 .بسیطة في تنفیذ عملهاالأدوات الیدویة ال

تتمیز هذه المؤسسات عن : )نظام الورش(الشبه المتطورة المؤسسات المتطورة و -

غیرها من المؤسسات في اتجاهها بالأخذ بفنون الإنتاج الحدیثة، سواء من ناحیة 

التوسع في استخدام رأس المال الثابت أو من ناحیة تنظیم العمل، أو من ناحیة 

المقاییس ة عصریة ومنظمة وطبقا للمعاییر و صنعها بطریقالمنتجات التي یتم 

 .العالمیة

  التصنیف على أساس العمل :ثالثا

تجمع المؤسسات غیر : )نظام الإنتاج بدون مصنع(مؤسسات غیر مصنعة -

النظام الحرفي، إذ یعتبر الإنتاج العائلي موجه ة بین نظام الإنتاج العائلي و مصنعال

شكل من حیث تنظیم العمل ومع ذلك یبقى یحتفظ بأهمیة  للاستهلاك الذاتي أقدم

حتى في الاقتصادیات الحدیثة، أما الإنتاج الحرفي الذي ینشطه الحرفي بصفة 

انفرادیة أو باشتراك عدد من المساعدین، ونمیز بین كل من الإنتاج المنزلي الذي 

 .یتخذ المنزل والإنتاج ألمصنعي في الورشات

ت الورش كل من المصانع الصغیرة یجمع صنف المؤسسا :ةالمؤسسات المصنع-

لعمل ة من حیث تقسیم اتمیز عن صنف المؤسسات غیر المصنعالمتوسطة، وهو یو 

ضا من حیث أیم الأسالیب الحدیثة في التسییر و استخداوتعقد العملیات الإنتاجیة و 

 .اتساع أسواقهاطبیعة السلع المنتجة و 

  س طبیعة المنتجاتالتصنیف على أسا: رابعا

حیث یرتكز نشاط هذه المؤسسات على : مؤسسات إنتاج السلع الاستهلاكیة-

 :التصنیع



 .النسیجو  والأغذیةمنتجات الجلود كتحویل المنتجات الفلاحیة و 

النوع كل من المؤسسات الصغیرة  یجمع هذا: مؤسسات إنتاج السلع الوسیطیة-

 .الكهربائیة و صناعة مواد البناءالمیكانیكیة و المؤسسات  المتوسطة المختصة فيو 

ؤسسات إنتاج تتمیز صناعة سلع التجهیز عن م :مؤسسات إنتاج السلع التجهیز –

الأدوات لتنفیذ إنتاجها إلى الوسیطیة بالإضافة إلى المعدات و السلع الاستهلاكیة و 

ل تدخل هذه فهي بذلك صناعة ذات كثافة رأس المال ونرى مجا  تكنولوجیة مركبة، 

تركیب بعض بعض الفروع البسیطة فقط إنتاج و  المؤسسات یكون ضیق بحیث یشمل

  .یكون خاصة في البلدان المصنعةالمعدات البسیطة و 

  أهمیة المؤسسات الصغیر والمتوسطة: ثانيالمطلب ال

   الاقتصادیةالأهمیة : أولا

  :في التنمیة من خلالتتضح هذه الأهمیة من خلال الدور الصناعي الذي تلعبه     

 .تعظیم فرص العمالة و الناتج الصناعي -

 .كفاءة الإنتاجیة وتعظیم الفائض الاقتصادي للمجتمع رفع -

 .تنویع الهیكل الصناعي -

تحقیق التنمیة الصناعیة المتكاملة بینها وبین المؤسسات الصناعیة الكبیرة  -

 .سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

والمتوسطة في الناتج المحلي الخام والقیمة مساهمة المؤسسات الصغیر  -

 .المضافة

مساهمة المؤسسات الصغیر والمتوسطة في التجارة الخارجیة من خلال  -

توفیر سلع تصدیریة قادرة على المنافسة أو توفیر سلع تحل محل السلع 

المستوردة، ومنه تساهم في ضبط میزان المدفوعات و توفیر العمل الصعبة 

 .ه السلعنتیجة لتصدیر هذ



مساهمة المؤسسات الصغیر والمتوسطة في تحقیق التنمیة الإقلیمیة من  -

  .الواسع على مستوى أقالیم الدولة لسهولة تأسیسها الانتشارخلال القدرة على 

  الأهمیة الاجتماعیة: ثانیا

  :تظهر أهمیة المؤسسات الصغیر والمتوسطة من الناحیة الاجتماعیة في   

 .مع المستهلكتكوین علاقات وثیقة  -

 .المساهمة في التوزیع العادل للدخل -

التخفیف من المشاكل الاجتماعیة كالبطالة والتهمیش والفراغ وما یترتب  -

 .علیها من آفات اجتماعیة تنعكس بالسلب على التنمیة في الدولة

 ).في اتخاذ القرار وسلطة التملك( زیاد إحساس الأفراد بالحریة والاستقلالیة  -

 .المشاركة الوطنیة في تنمیة الاقتصاد الوطنيتدعیم دور  -

بخلق قیمة اجتماعیة لدى ( تكوین نسق قیمي متكامل في أداء الأعمال  -

 ). الأفراد

لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في لالإطار القانوني : المبحث الثاني

 الجزائر

منذ المتوسطة ثلاثة مراحل أساسیة طار القانوني للمؤسسات الصغیرة و عرف الإ   

 :الاستقلال ویمكن تلخیصها فیمایلي

 1982- 1962مرحلة تهمیش القطاع الخاص  :ولالمطلب الأ 

المتوسطة ممولة و  من منظومة المؤسسات الصغیرة% 98لقد كانت حوالي    

یین محدودة تعود إلى الجزائر  انت تلك التيین قبل الاستقلال وكللمستوطنین الفرنسی

دي من حیث مساهمتها في العمالة على المستوى الاقتصاعلى المستوى العددي و 

بعد الاستقلال مباشرة ونتیجة للهجرة الجماعیة للفرنسیین أصبحت و  القیمة المضافةو 

سسات متوقفة عن الحركة الاقتصادیة الأمر الذي جعل الدولة تصدر معظم تلك المؤ 

المتعلق بتسییر وحمایة  1962سبتمبر  21الصادر في تاریخ  62/20الأمر رقم 



 1962أكتوبر  22الصادر في تاریخ  62/02الأملاك الشاغرة والمرسوم رقم 

 62/38رقم المرسوم في المؤسسات الزراعیة الشاغرة و  المتعلق بلجان التسییر

المتعلق بلجان التسییر في المؤسسات الصناعیة  1962نوفمبر  22الصادر بتاریخ 

 .الشاغرة

الأساسي على حساب إعطاء القطاع العام الدور في ظل تبني الخیار الاشتراكي و    

اعتماد سیاسات الصناعات المصنعة وما یرتبط بها من مؤسسات القطاع الخاص و 

ت الاقتصادیة، فقد شهدت هذه المرحلة ضعفا كبیرا كبرى مرافقة في القطاعا

لمنظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام ومحدودیة المؤسسات 

المملوكة للقطاع الخاص، وقد أصبحت ثغرات عدم تطورها واضحة من خلال هذه 

 .الفترة التي شهدت محاولات تطبیق السیاسات الاشتراكیة في الجزائر

قي القطاع الخاص طیلة هذه الفترة مراقبا بصرامة خاصة بجبایة تحد من أي ب   

 .وقوانین عمل قاسیة تحرم المؤسسات الخاصة من التجارة الخارجیة   تمویل ذاتي

-1982للاستثمار الوطني الخاص تنظیمي وضع إطار تشریعي و  :ثانيالمطلب ال

198  

 1982أوت  21المؤرخ في  82-11تتجسد هذه المرحلة في صدور القانون رقم    

القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، والذي یهدف إلي تحدید 

الأدوار المنوطة بالاستثمارات الاقتصادیة للقطاع الخاص الوطني وكذا إطار 

 .ممارسة النشاطات الناجمة عنها ومجالها وشروطها

المساهمة في توسیع القدرات  إلى من هذا القانون یهدف 11حیث أنه في المادة 

و تحقیق التكامل مع  الإنتاجیة الوطنیة وفي إنشاء مناصب للعمل وتعبئة الادخار

لة الأخیرة من التحویل القطاع الاشتراكي من خلال المساهمة في أنشطة المرح

 .المقاولة من الباطن والمشاركة في تحقیق سیاسة التنمیة الجویة المتوازنةالصناعي و 



غیر أن القیود التي ظلت تحكم سیر ونمو القطاع الخاص كتحدید سقف    

الاستثمار الخاص وتحدید مجال تدخله ظلت مانعا قویا یحول دون تحقیق مستویات 

  .نمو عالیة أو على الأقل متوسطة

لمتابعة الاستثمار الخاص  (OSCIP) تم إنشاء دیوان للتوجیه 1983 سنةفي    

التهیئة العمرانیة في نفس الوقت وكان من مهامه وكان تحت وصایة التخطیط و 

توجیه الاستثمار الخاص الوطني نحو نشاطات مناطق یمكنها الاستجابة : الأساسیة

لاحتیاجات التنمیة وتأمین تكاملها مع القطاع العمومي وتأمین تكامل أحسن 

 .للاستثمار الخاص في سیرورة التخطیط

  2000-1988ة الإصلاحات الاقتصادی :ثالثالمطلب ال

تحولا جذریا نتیجة لانخفاض أسعار البترول  1988شهدت الجزائر بدءا من سنة    

في ظل اعتماد الاقتصاد الجزائري بنسبة كبیرة على قطاع المحروقات  1986سنة 

ومع تفاقم الأزمة تبنت الجزائر خیار اقتصاد السوق كبدیل عن النهج الاشتراكي 

 : القوانین أهمهاالمتبع وقد أصدرت جملة من 

أفریل  14   المؤرخ في تاریخ 90-10القانون رقم (القرض قانون النقد و : أولا

 المتعلق بالنقد والقرض 1990

جاء هذا القانون لإرساء مبدأ توحید العملة بین المؤسسات الخاصة والعامة،    

وأسعار بالنسبة لإمكانیات الحصول على الائتمان وإعادة التمویل من البنك المركزي 

وقد  طاعین تخضع لنفس معاییر الأهلیة،الفائدة بینما أصبحت الأوراق المالیة بین الق

تمخض هذا القانون عن جملة من التغیرات التي ما فتئت تحصل على المستوى 

 .الدولي و الوطني

المتضمن تحریر  1991فیفري  19المؤرخ في تاریخ  90-19القانون رقم : ثانیا

  التجارة الخارجیة

لنفس ) العام و الخاص(ن ي یضمن حریة التجارة الخارجیة ویخضع القطاعیالذ   

الاستیراد هذا ولقد دعم مشروع الإصلاح الاقتصادي شروط التصدیر و معاییر و 



 93-12بقانون آخر خاص بالاستثمارات صودق علیه طبقا للمرسوم التشریعي رقم 

 .الجدیدهو قانون الاستثمارات  1993أكتوبر  13المؤرخ بتاریخ 

 5المؤرخ بتاریخ  93-12المرسوم التشریعي رقم  1993قانون الاستثمار : ثالثا

  1993أكتوبر 

الأجنبي ي مجال الاستثمار الوطني الخاص و یعتبر هذا القانون البنیة الأساسیة ف   

یة و جبائیة وتقدیمه التسهیلات في الجزائر بفتحه آفاقا واسعة ومنحه امتیازات مال

ي تعمل ضمنها نات الضروریة في كل القطاعات خاصة تلك التالضماالحوافز و و 

المتوسطة مع إمكانیة الحصول على التمویلات اللازمة من المؤسسات الصغیرة و 

طرف البنوك، وعلى إثره تم تأسیس وكالة وطنیة تهدف إلى تسهیل عملیات 

حیث تم تجمیع كل المصالح في شباك واحد سمي بوكالة ترقیة  ،الاستثمار

 .ستثماراتالا

من الدستور  37المادة (المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقانون المنافسة : رابعا

1996(  

من الدستور  37تكریسا لمبدأ حریة الصناعة والتجارة الذي نصت علیه المادة     

الاقتصادي حیث والذي فسح المجال أمام الخواص لممارسة النشاط  1996الجزائري 

أدى ذلك إلى احتكار  ،أجل الانتصار على المتنافسینالتزاحم من نتج عنه التسابق و 

 .الخدماتامتصاص مجمل الطلب على السلع و السوق و 

رغم كل هذه التحفیزات فقد كانت حصیلة الاستثمار في معظمها نوایاها لم یتم    

ن صعوبات مالیة، عقاریة، تجسیدها فعلیا نظرا للمشاكل التي یتلقاها المستثمر م

 1993فقد قدرت التعهدات بالاستثمار المتراكمة منذ سنة  إلخ،…وقراطیة بیر  إداریة،

هذا فقد عرف القطاع  ،مشروع 43.000یار دولار لأكثر من مل 42ب  2000إلى 

الخاص بعض التوسع في معظم المجالات خارج المحروقات في هذه الفترة والجدول 

  :التالي یوضح القیمة المضافة التي حققها

  

  



   2001تشجیع الاستثمار الخاص وتطویره بعد : رابعالمطلب ال

دعم قوانین من أجل تشجیع الاستثمار و عرفت هذه المرحل سن العدید من ال   

  :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثلت في

 2001أوت  20الصادر في  03-01القانون الخاص بتطویر الاستثمار رقم : أولا

وهو القانون المتعلق بتطویر  93-12 هو الأمر الذي جاء لیعدل ویتمم قانون    

الاستثمار مناخه وآلیة عمله، وهذا بغرض الوصول إلى استحداث نشاطات جدیدة 

وتوسیع القدرات الإنتاجیة أو إعادة هیكلة رأس المال للمؤسسات العمومیة والمساهمة 

 فیه، كما شمل المفهوم الجدید الخصخصة الكلیة والجزئیة والاستثمارات المدرجة في

ساواة بین الم ضرورةعلى  ونصزات أو الرخصة في هذا القانون، منح الامتیا

إنشاء الخاص، و اء التمییز مابین القطاع العام و إلغالأجانب و المستثمرین المحلیین و 

تضم كل ) ANDI(مركزي على شكل وكالة وطنیة لتطویر الاستثماراتشباك موحد لا

فتحت لهم فروع عبر كامل وإصدار التراخیص و  بالاستثمار،الهیئات ذات العلاقة 

أنها تتمتع بالشخصیة  ولایات الوطن وتنوي فتح فروع أخرى في الخارج بحیث

وهو تحت  الاستقلال المالي بالإضافة لإنشاء المجلس الوطني للاستثمارالمعنویة و 

قترح تدابیر یاد إستراتیجیة تطویر الاستثمار و سلطة رئیس الحكومة یكلف بإعد

 .تحفیزیة للاستثمار ومسایرة التطورات الملحوظة

- 01المتوسطة القانون رقم وجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و القانون الت: ثانیا

  2001دیسمبر سنة  12الصادر في  18

لمتخذة لصالح المؤسسات الصغیرة الشرعیة للإستراتیجیة ا ىعطأالقانون الذي  هذا   

لى أساسه یتم دعم المتوسطة، حیث حددت أحكامه المفهوم الدقیق للمؤسسات وعو 

عدة  السلطات العمومیة عن طریق اتخاذ ترقیتها من قبل مختلفهذه المؤسسات و 

المهنیة الصناعیة التجاریة الاقتصادیة و  تحسین نوعیة المعلومات: تدابیر أهمها

سات جدیدة والحث على تشجیع بروز مؤس، تسهیل الوصول إلیها و المتعلقة بالقطاع

مساعدة فیر المناخ الاستثماري الملائم و المساعدة على تحسین آرائها بتو تنافسیتها و 

الإبداع فیها الملائمة، وتشجیع روح المقاولة و المؤسسات بتكوین الموارد البشریة 

المتوسطة لتحقیق هذا تم إبرام بروتوكول تعاون بین وزارة المؤسسات الصغیرة و و 



بتسهیل  ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بغرض ربط المؤسسة بالبحث العلمي

المتوسطة على الخدمات المالیة اللازمة لاحتیاجاتها صغیرة و حصول المؤسسات ال

تصدیر السلع تسویق و بنوك في معالجة ملفات تمویلها، و عن طریق تحسین أداء ال

سسات بترقیة نوعیة منتجاتها لتحسین معاییر الإنتاج والخدمات التي تنتهجها المؤ 

 .الدولیة

المتعلق بالقانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة  02/17القانون :ثالثا

  والمتوسطة

من أجل إصلاح  2017جانفي  10المؤرخ في  02/17جاء هذا القانون    

المنظومة التشریعیة بطریقة تخدم الاقتصاد الوطني، من خلال تجسید ثلاثیة الإنشاء 

وتصنیف جدیدین والإنماء والدیمومة، هذا ما جعل أحكامه تعمل على تحدید تعریف 

شروط الاستفادة ید مجال تطبیقه و إلى تحد بالإضافةالمتوسطة، لمؤسسات الصغیرة و 

  :من تدابیر الدعم

  :02/17مجال تطبیق القانون / 1

یشمل مجال تطبیق هذا القانون جمیع المؤسسات التي تم تصنیفها في المواد من   -

   .من هذا القانون 9إلى 7

بیة فارقا أو في حالة ما أذا سجلت مؤسسة ما عند تاریخ إقفال حصیلتها المحاس -

بالنسبة للحدود المذكورة  لتصنیف المؤسسة في هذا القانون، فإن هذا لا فوارق 

إلا  10، 9، 8: یكسبها أو یفقدها صفة المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة طبقا للمواد

  .ستمرت هذه الوضعیة سنتین متتالیتیناإذا 

س مالها الاجتماعي في حدود التي تمتلك رأ المتوسطةسسات الصغیرة و المؤ  -

  .من قبل شركة أو مجموعة شركات الرأسمال الاستثماري 49%

  .المؤسسات المنشأة أو المزمع إنشائها -



البنوك :( من هذا القانون أنه نستثنى من تطبیق هذا القانون 37ذكرت المادة  -

  ).والمؤسسات المالیة، شركات التأمین، الوكالات العقاریة، شركات الاستیراد

  الصغیر والمتوسطة من تدابیر الدعم شروط استفادة المؤسسات/ 2

الشروط اللازمة لاستفادة المؤسسات السابق ذكرها من  02/17حدد القانون    

  :تدابیر الدعم والمرافقة والإنماء

بالنسبة المؤسسات الصغیر والمتوسطة المصنفة بمقتضى هذا القانون یجب أن  -

مؤسسة في فئة معینة وفق  منه، وإذا صنفت 5تستوفي الشروط المذكورة في المادة 

عدد عمالها وفي فئة أخرى طبقا لرقم أعمالها یعتد بمعیار رقم الأعمال أو مجموع 

  .حصیلتها السنویة لتصنیفها

ن تحترم الحدود والمعاییر المنشأة أو المزمع إنشائها یجب أ بالنسبة للمؤسسة -

  .المذكورة لتصنیف المؤسسات الصغیر والمتوسطة

یحدد نموذجه قرار من الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیر تقدیم تصریح  -

  .والمتوسطة

أو تجمعات المؤسسات الصغیر والمتوسطة بشرط أن تهدف /بالنسبة للجمعیات و -

  .إلى تحسین تنافسیة شعب النشاط لاسیما تلك المتعلقة بالمناولة

المنصوص علیها في ترتبط الاستفادة للجمعیات المذكورة أعلاه باستیفائها للشروط  -

دفتر الشروط وتخضع منحها إلى اتفاقیة سنویة تبرم بین الوزارة المكلفة بالمؤسسات 

  .والتجمع أو الجمعیة الصغیر والمتوسطة

للجمعیات المهنیة والتجمعات بشرط أنها تنشأ هیاكل الدعم المؤسسات بالنسبة  -

دوري من طرف  الصغیر والمتوسطة، بالإضافة إلى شروط تقدیم تصریح شخصي

   .المؤسسة المعنیة لدى الوكالة أو فروعها

  

  



 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسساتي لدعم الإطار: المبحث الثالث

المتوسطة من اهتمام حالي، فقد یحظى به قطاع المؤسسات الصغیرة و نتیجة لما    

والمتوسطة كما تعددت تزایدت الخیارات التمویلیة المتاحة أمام المؤسسات الصغیرة 

 .الآلیات التي وضعتها الدولة من أجل دعمها وتنمیتها

   (ANGEM) الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر: لوالمطلب الأ 

تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر بموجب المرسوم التنفیذي رقم    

خاص    طابعالمعدل، وهي وكالة ذات  2004جانفي  22المؤرخ في  04-14

تنسیقیة ولائیة منها تنسیقیتین بالجزائر العاصمة  49تتمثل في شبكة لا مركزیة تضم 

موزعة عبر كافة أرجاء الوطن وهي مدعمة بخلایا المرافقة على مستوى الدوائر، 

حیث أن هذا الجهاز موجه إلى الفئات من المواطنین الذین لا یمكنهم الاستفادة من 

شرط السن أو التأهیل أو بسبب  ات المصغرة وذلك بسببالقرض في إطار المؤسس

 .القدرة المالیة الشخصیة

تسییر جهاز القرض المصغر وفق التشریع و :تتمثل المهام الأساسیة للوكالة في    

دعم نصح ومرافقة المستفیدین من القرض المصغر في و  القانون المعمول بهما،

إبلاغ المستفیدین ذوي فائدة و  إطار انجاز أنشطتهم بالإضافة لمنح سلف بدون

المؤهلة للجهاز بمختلف المساعدات التي ستمنح لهم، وضمان متابعة    المشاریع

 الأنشطة التي ینجزها المستفیدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي

عدتهم عند الحاجة لدى إلى مسا تربط هؤلاء المستفیدین من الوكالة بالإضافة

 .هیئات المعنیة بتنفیذ مشاریعهمالالمؤسسات و 

 المتوسطةضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و   صندوق: ثانيالطلب ال

(FGAR)   

أفریل  19المؤرخ في  134-04أنشئ الصندوق بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم    

صندوق  ه لصندوق جدید هوئنشاإواتسم ب ار،ملیار دین 30برأسمال قدر ب  2004



 3.5المتوسطة برأسمال قدره الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و ضمان مخاطر 

 .ملیار دج

ع آلیات بهدف وضالمتوسطة ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة و  أنشأ صندوق   

یندرج مؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما انه أو توسعة ال تسمح بتسهیل تمویل إنشاء

الاستخدام الأمثل للموارد العمومیة وذلك بتحول دور ضمن الفعالیة الاقتصادیة و 

ویتولى الصندوق  الدولة من مانحة للأموال إلى ضامنة للقروض المقدمة للمؤسسات،

المتوسطة التي تنجز مانات لفائدة المؤسسات الصغیرة و التدخل في منح الض

توسیع   تجدید التجهیزات، إنشاء المؤسسات،: استثمارات في المجالات التالیة

التنظیم المعمول وفقا للتشریع و  موضوعة تحت تصرفهتسییر الموارد ال المؤسسات،

صیل الضمانات المطلوبة بالتكفل بمتابعة عملیات تحوإقرار أهمیة المشاریع و  بهما،

ر الناجمة عن منح ضمان الصندوق المخاط متابعةالمستحقات المتنازع علیها، و 

الصغیرة  التي تضمنها الهیئات الدولیة لفائدة المؤسسات  ضمان متابعة البرامجو 

المتوسطة تقنیة لفائدة المؤسسات الصغیرة و المساعدة الوالمتوسطة، الاستشارة و 

 .المستفیدة من هذا الصندوق

ي كفل بالمخاطر التي تنشط فترقیة الاتفاقیات المتخصصة التي تتإلى إضافة    

ا،و ضمان متابعة المخاطر المتوسطة وتطویرهإطار ترقیة المؤسسات الصغیرة و 

 ،شهادات الضمان الخاصة بكل صیغ التمویل تسلیمو عن ضمان الصندوق  الناجمة

إعداد و  المستمر لأنظمة الضمان الموضوعة من قبل الصندوق،  والقیام بالتقسیم

 المتوسطة،لمالیة لصالح المؤسسات الصغیرة و المؤسسات انوك و اتفاقیات مع الب

تعلقة بترقیة استمرار القیام بكل عمل یهدف إلى المصادقة على التدابیر المو 

ات حیث یحل المتوسطة وتدعیمها في إطار ضمان الاستثمار المؤسسات الصغیرة و 

  .المؤسسات المالیة فیما یخص ذلكالصندوق محل البنوك و 

  

  



  البنوك: ثالثلب الالمط

هي مختلف صیغ التمویل و  2011بنكا حتى مارس  21یبلغ عدد البنوك التجاریة    

المتوسطة فهي جد متحفظة في لتعاملها مع المؤسسات الصغیرة و  بالنسبةالمعروفة و 

ت جد مرتفع نظرا ذلك والسبب حسبها أن خطر منح الائتمان لهذا النوع من المؤسسا

مخاطر ( انعدام تقنیات تسییر المخاطر عند هذه المؤسسات لنقص الضمانات و 

تقریر للمجلس الوطني ، وحسب ..)مخاطر تغییر معدلات الفائدة  –الصرف 

الاجتماعي فان الضمانات القانونیة التي تطلبها البنوك الجزائریة لا الاقتصادي و 

ات ذات تعتبر كعناصر یمكن استخدامها في حالات عدم الدفع كون هذه الضمان

طابع عقاري وأن أغلب المؤسسات لا تملك العقارات المقامة علیها، وبالتالي هذه 

العقارات هي ضمانات غیر كافیة وبالنسبة للبنوك الإسلامیة كبنك البركة فهي رغم 

النتائج الایجابیة التي حققتها لا توجد تشریعات خاصة بها في قانون النقد والقرض 

  .بنوك التقلیدیة وهي تسلك سلوكهافهي تعمل في إطار عمل ال

  برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :رابعالمطلب ال

یقصد بها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف تحسین أداء المؤسسة    

 .الإنتاجیة والنمو وقدرتها التنافسیة مما یسمح لها بالبقاء وبفعالیة في المنافسة

لتمكین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومنها المصغرة من مسایرة التطورات    

الحاصلة في المیدان الاقتصادي، حیث أعدت وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 01یل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بقیمة والصناعات التقلیدیة برنامجا وطنیا لتأه

تحلیل : وتتمثل أهم أهدافه الأساسیة فیما یلي 2013ملیار دینار سنویا یمتد لغایة 

فروع النشاط وضبط إجراءات التأهیل للولایات بحسب الأولویة عن طریق إعداد 

دراسات عامة تكون كفیلة بالتعرف عن قرب على خصوصیة كل ولایة وكل فرع 

لوغ ترقیة وتطویر ل تثمین الإمكانیات المحلیة المتوفرة وقدراتها حسب الفروع، وبوسب

إلى المساهمة في  تحسین القدرات التقنیة ووسائل الإنتاج، بالإضافةجهوي للقطاع و 

تمویل مخطط تنفیذ عملیات التأهیل والمتعلقة بترقیة المؤهلات المهنیة عن طریق 



وانب التنظیمیة والحصول على قواعد الجودة التكوین وتحسین المستوى في الج

تنمیة   أنه على هذا البرنامج إلىومخططات التسویق، وینظر ) الایزو(العالمیة 

اقتصادیة مستدامة على المستوى المحلي والجهوي بواسطة نسیج من -سوسیو

 .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یحقق التنافسیة والفعالیة في سوق مفتوح

لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  (MEDA) برنامج میدا: خامسالمطلب ال

  في الجزائر

 منها قطاع المؤسسات الدولي التي تستفید لقد بدأت مختلف برامج التعاون   

منها بالتعاون المتعدد الأطراف تعلق  وخاصة ما یرة والمتوسطة تؤتي ثمارها،الصغ

لي للمؤسسات تطویر التسییر العم: على المحاور الأساسیة  یرتكز هذا البرنامجو 

دعم إنشاء وترقیة الوسائل الجدیدة لتمویل المؤسسات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة و 

 .المؤسساتيمن أجل تحسین المحیط التنظیمي و  والمتوسطة

لمتمثلة في التطور الاستراتیجي اقد حدد هذا البرنامج مجالات التعاون و ل   

الیة ومراقبة التنظیم، المحاسبة والم الإدارة، الجودة، الإنتاج، والصیانة، التسویق،و 

 . التصدیرالتسییر والتموین و 

میة، التعاون مع البنك التعاون مع البنك الإسلامي للتن: من أشكال التعاون هناك   

التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، والتعاون الثنائي خاصة   العالمي،

رة تكتسب خبرة واسعة في میدان تنمیة وترقیة المؤسسات الصغیمع البلدان التي 

 .كندا -، الجزائرسافرن -ایطالیا، الجزائر -الجزائر ،تركیا -الجزائر: والمتوسطة 

 




